
الغاز الإسرائیلي ساقط أمنیاً: البحریة عاجزة وحزب الله یقوى 
 

الدولة العبریة عاجزة عن حمایة منشآتھا الغازیة ضد أي ھجوم، في ظل الإمكانات 
«الضعیفة» للبحریة الإسرائیلیة والنقص على مستوى البنیة التحتیة وتنامي الترسانة 

الصاروخیة والأسلحة النوعیة في حوزة المقاومة اللبنانیة. 

حسن شقراني 

أظھرت تطورات العام الماضي أنّ مشكلة لبنان الأولى التي تعوّق بدء استخراج 
ثروة نفطیة قد تفوق قیمتھا 150 ملیار دولار، لیست الصراع مع إسرائیل، ومن 
ضمنھ مئات الكیلومترات المربعة التي قضمتھا الدولة العبریة في ترسیم مریب 
للحدود مع الجانب القبرصي، بل تتمثلّ المشكلة في الخلافات السیاسیةّ والصراعات 
المحلیة ذات الارتباطات الخارجیة المعقدة، التي أجّلت أخیراً مناقصة التنقیب عن 

الغاز للمرة الثالثة منذ الخریف الماضي. 

ورغم أن كثیرین من المسؤولین اللبنانیین یستشھدون بالفعالیة الإسرائیلیة في ھذا 
الملف لحضّ خصومھم المحلیین على تسریع وتیرة استخراج الثروة النفطیة ووقف 
عرقلة المسار النفطي اللبناني، إلا أن ھذا لا یعني أن الدولة العبریة تنام قریرة العین. 

إذ یبدو أن مشكلتھا في حمایة غازھا معقدّة بقدر التعقیدات اللبنانیة! 

صحیح أن الدولة العدوة بدأت بإنتاج الغاز فعلاً في آذار 2013. لكن ھناك سؤالاً 
ً بجدیة في ھذه المرحلة: كیف یمُكن الدولةَ التي تحلّ خامسة في العالم  مطروحا
بحسب مؤشر الإنفاق العسكري نسبةً إلى حجم الاقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي) 
والتي تتغذى تاریخیاً من حروب مختلفة أن تعاني على مستوى حمایة كنزھا الطبیعي 

المستجد؟ 

تحت عنوان «الدفاع عن غاز إسرائیل»، تكتب الصحافیة ألیسون غود، في مقالة 
نشرتھا مجلة «فورین بولیسي» الأمیركیة مطلع الأسبوع الجاري، أنّ إسرائیل تفتقر 



ً إلى السیاسة العامّة المتكاملة التي یفُترض أن تتمتع بھا أي دولة غنیة بالموارد.  فعلیا
فالحكومة الإسرائیلیة، في رأي الكاتبة الأمیركیة، عاجزة عن تخصیص الموارد 
اللازمة للدفاع عن المنشآت الخاصة باستخراج الغاز، وعن صیاغة القوانین البیئیة 
الضروریة لھذا القطاع، في ظلّ نقص واضح على مستوى البنیة التحتیة. وتضُاف 
ھذه المعطیات إلى المخاطر التي تشكّلھا الحروب الإلكترونیة وتراكم الأسلحة غیر 
التقلیدیة خارج سیطرة الدول. وھنا إشارة واضحة إلى حزب الله وترسانتھ من 

الصواریخ والأسلحة النوعیة. 

«ھكذا تكون إسرائیل غیر مجھزة لمواجھة التحدیات المرتبطة بحمایة احتیاطاتھا 
النفطیة. ورغم أن بعض الإجراءات اتخذت لصیاغة خطة، إلا أنّ الطریق الى تحقیق 
سیاسة وطنیة شاملة بجوانبھا التكنولوجیة والمالیة والاستراتیجیة، لا تزال طویلة». 
ویشیر التحلیل الى أنّ تل أبیب لم تقم بواجباتھا الكاملة، حتى الآن في الحد الأدنى، 

لحمایة الموارد الطبیعیة التي تسیطر علیھا. 

فعلى المستوى اللوجستي والعسكري، ورغم أن الشركات الخاصة التي تشُغّل 
منصات إنتاج الغاز تعاقدت مع شركات حمایة خاصة، إلا أنّ حمایة المیاه المحیطة 
ھي مسؤولیة البحریة الإسرائیلیة. وبخلاف الاعتقاد السائد، یبدو أن ھذه البحریة 
ینقصھا الكثیر. یوضح التحلیل أنّ لدى ھذه البحریة 13 طراداً ومركبة بحریة لتنفیذ 
الھجمات السریعة، إضافة إلى غواصات «دولفین» التي حصلت علیھا الدولة العبریة 
Mark III Super Dvora-من ألمانیا أخیراً، وھناك الطرادات الشھیرة من نوعي

 .Shaldag Mrk IIIو Class

«وھذه المركبات غیر قادرة وحدھا على حمایة المنطقة الاقتصادیة الخالصة (في 
البحر المتوسط) التي تساوي مساحتھا ضعف مساحة البلاد تقریباً». 

كما أن البحریة الإسرائیلیة تفتقر الى التمویل. وھناك جدل بین وزارة المال التي ترى 
ً للتھدیدات، وأن معدات الحمایة وتجھیزاتھا لا یفُترض أن تكلفّ  أن ھناك تضخیما
أكثر من 200 ملیون دولار، وبین المؤسسة العسكریة التي ترید تأمین فاتورة تفوق 
أربعة أضعاف ھذا المستوى، وتبلغ تحدیداً 860 ملیون دولار. وقد توصّل مجلس 



الأمن القومي، عبر دراسة مستقلة، إلى أنّ الحاجة في ھذا المیدان ھي بقیمة 775 
ملیون دولار. 

«یعترف المسؤولون في الجیش الإسرائیلي بأنھم لا یمُكنھم حمایة البنى التحتیة في 
البحر باستخدام الموارد المتاحة فقط»، تقول الكاتبة. وتضیف: «یعُرب ھؤلاء عن 
قلقھم من أنّ المنشآت عبارة عن ھدف سھل للإرھابیین». وما یزید الخطورة للجانب 
الإسرائیلي في ھذا المجال، التقاریر التي نشرت أخیراً وتفُید بأنّ حزب الله یغُذّي 

ترسانتھ بمنظومات صاروخیة متطورة. 

أما المعطى الآخر في حلقة الضعف الإسرائیلي في القطاع النفطي، فھو نقص البنى 
التحتیة. إذ بانتظار بدء الإنتاج من حقل لیفایثان عام 2017، تعتمد إسرائیل الیوم 
حصراً على حقل تامار الذي بدأ الإنتاج في آذار 2013، وتحدیداً على المنصة 
الواقعة على بعد 18 كیلومتراً من كلّ من عسقلان وغزة ولھا مخرج واحد في 

أشدود. 

«ھناك توافق في أوساط المسؤولین الإسرائیلیین وصناع السیاسات بأنھا مسألة وقت 
فقط قبل أن یؤدّي ھجوم إلى وقوع إسرائیل في العتمة» یقول التحلیل. و«نظراً إلى 
أن الغاز الطبیعي سیؤُمّن معظم الحاجات الطاقویة لإسرائیل، فإنّ تنویع مصادر (ھذا 
الغاز) وتشیید مصاف إضافیة ومراكز لمعالجة الإنتاج، ھي قضیة أساسیةّ للأمن 

الطاقوي». 

ً عن أي  ومن منشآت الإنتاج إلى سیاسة الحمایة البیئیة، حیث لا أحد مسؤول قانونا
كارثة بیئیة قد تنجم عن استخراج الغاز! فالقوانین البیئیة المعمول بھا حالیاً تشمل فقط 
المیاه الإقلیمیة ولیس المنطقة الاقتصادیة الخالصة التي تشھد معظم عملیات 
الاستخراج. صحیح أن الخطوط العریضة لصیاغة سیاسة بیئیة في ھذا المجال تم 

خطھّا، ولكن لا یمُكن توقعھا في القریب العاجل. 

ھكذا، وانطلاقاً من جمیع نقاط الضعف المذكورة، تجزم الكاتبة بأنّ «إسرائیل ستبقى 
عرضة لمخاطر ھائلة، طالما أن صیاغة السیاسة المتكاملة لیست على سلمّ 

أولویاتھا» في قطاع الغاز. 



مع حسم ھذا المعطى، ینبع سؤال آخر: ماذا ستكون نتیجة تحلیل ألیسون غود لو 
أجرت جردة مماثلة للمعطیات اللبنانیة؟


